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 تونس - حاولت تونس تخفيف الأعباء 
المالية من القروض وفوائدها، التي تثقل 
كاهــــل الميزانيــــة العامــــة بطلــــب إرجاء 
ســــدادها في الوقت الحالــــي، الأمر الذي 
اعتبره خبراء مؤشرا خطيرا على اتساع 

رقعة الأزمة الاقتصادية.
وأكد خبراء في تصريحات لـ“العرب“ 
أن هــــذا القرار المفاجئ يعتبر ســــابقة في 
تاريخ تونس وهو يتجاوز مرحلة الحلول 
الترقيعيــــة ليصل إلــــى احتمــــالات أكثر 
خطــــورة ما لم يتم تفكيك عقبات الفســــاد 

والبيروقراطية المتراكمة والمكبلة للنمو.

على  الاقتصادية  الأوســــاط  وتجمــــع 
أن الوضع كان متأزمــــا قبل الوباء، إذ لم 
تشــــهد القطاعات الإنتاجية عودة حقيقية 
وظــــل مردودهــــا متدنيا، ما كبــــل الدولة 
على تحقيق الإيــــرادات اللازمة وبالتالي 
بلوغ نقطة التوازن، وهي الأســــباب التي 

أوصلت تونس إلى نفق مظلم.
وقال وزير الاستثمار التونسي سليم 
العزابي خلال نــــدوة صحافية الاثنين إن 
”تونس تتفــــاوض مع كل من الســــعودية 
وقطر وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات 

القروض المتوقعة هذا العام“.
وتأمل تونس أيضا في ترتيب صفقة 
جديــــدة فــــي غضــــون أربعــــة أشــــهر مع 

صندوق النقد الدولي.

ويؤكد الطلب المتعلق بتأجيل ســــداد 
الديــــون الحالة الســــيئة للماليــــة العامة 
لتونــــس، التي كانت بالفعــــل مصدر قلق 
قبــــل أن تضرب أزمــــة فايــــروس كورونا 

الاقتصاد العالمي.
ويأتي الإعلان في وقت تمر فيه البلاد 
بأزمات لا حصر لها جــــراء تركة كورونا، 
التي تســــببت في تقلص عوائد السياحة 
وتعطل إنتاج الفوسفات وكافة القطاعات 

المنتجة، فضلا عن اضطرابات سياسية.
وقــــال الخبيــــر المالــــي فهــــد تريمش 
لـ“لعرب“ إن ”نســــبة الديــــن العام المقدرة 
بنحــــو 75 فــــي المئة خــــلال 2019 واصلت 
الارتفاع هذا العــــام جراء الأزمة الصحية 
ما أدى إلى انكماش اقتصادي أثر بشــــكل 
مباشــــر علــــى المداخيل الجبائيــــة للدولة 
وبالتالــــي ضــــرب قدرتهــــا علــــى الالتزام 

بتعهداتها المالية في سداد الديون”.
وتتوقع تونس أن ينكمش اقتصادها 
6.5 فــــي المئة هــــذا العــــام وأن يبلغ عجز 
الميزانيــــة 7 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي بسبب أزمة كورونا.
وحول دلالة طلب التأجيل قال تريمش 
إن ”التفاوض حول تأجيل ســــداد الديون 
هو اعتراف ضمني بإفلاس الدولة أو على 

الأقل ضرب لسمعتها المالية“.
وأشــــار إلــــى أن ذلــــك ســــيؤدي إلى 
تراجع تصنيف تونس السيادي وارتفاع 
تكلفة الديــــن الخارجي عند العودة لاحقا 
إلــــى الأســــواق الماليــــة الدوليــــة من أجل 
الاقتــــراض، رغــــم أنه يبقى إلــــى حد الآن 
ذا تكلفــــة منخفضة مقارنــــة بكلفة الدين 

الداخلي.
للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة  وكانــــت 
الائتماني قــــد ذكرت في تقرير الأســــبوع 
الماضــــي أنهــــا وضعت تصنيــــف تونس 
السيادي في مستوى بي 2 مع وضعه قيد 
المراجعــــة للتخفيض في حال لم تســــيطر 

السلطات على مستوى الدين العام.
وأثارخفــــض موديز للدين الســــيادي 
لتونس لهذا العام من مستقرة إلى سلبية، 
موجــــة انتقاد من الأوســــاط الاقتصادية، 
التي دعت الســــلطات إلى وقف نزيف هذه 

المشكلة قبل أن تخرج عن السيطرة.

ويعكــــس هــــذا التصنيــــف أن وتيرة 
التداين تتســــارع بشكل كبير وتقترب من 
80 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 

بحلول 2023.
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتتخــــوف 
والاجتماعية من تكرر سيناريو لبنان في 
تونس حيث يشــــكل التأجيــــل أو التخلف 
عــــن ســــداد الدين مؤشــــرا علــــى انهيار 

المقدرات المالية للبلاد.
الســــيناريو  أن  تريمــــش  وأوضــــح 
اللبناني يمكن أن يشبه الوضع التونسي 
في عناوينــــه الكبرى ولكــــن ”بلدنا بعيد 
عنه لأســــباب كثيرة أهمها أن نسبة الدين 
اللبناني ضعف نســــبة الدين التونســــي، 
عــــلاوة علــــى ارتبــــاط الليــــرة بالــــدولار 
الأميركــــي، ما يجعلها فــــي عرضة لفقدان 

قيمتها مباشرة عند كل هزة اقتصادية“.

وشــــدد الخبير على ضرورة الشروع 
فورا فــــي الإصلاحــــات الاقتصادية التي 
طــــال انتظارها قبل انقضــــاء مهلة إرجاء 
تســــديد الديون بهدف دفــــع النمو، وذلك 
مــــن خــــلال إصــــلاح المؤسســــات العامة 

الاستراتيجية ورقمنة الإدارة.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”لا يمكــــن توفيــــر 
الاســــتقرار المطلوب لدفع عجلة النمو إلا 
بضمان استقرار حكومي قائم على وجود 
ائتلاف سياسي منسجم، وهو ما يصعب 
الوصول إليه الآن في ظل تشــــتت المشهد 
السياســــي الحالــــي. ولذلك فــــإن الجميع 
عليهم تحمل مســــؤولياتهم لإنقاذ البلاد 

من المخاطر التي تحدق بها“.
وتشــــهد تونس هــــذه الأيــــام توترات 
سياســــية عميقــــة أججتهــــا دعــــوة حركة 
النهضــــة الإســــلامية إلى بدء مشــــاورات 

إليــــاس  حكومــــة  مــــن  الثقــــة  لســــحب 
الفخفــــاخ وهو ما فجر انتقادات واســــعة

 نحوها.
السياســــية  الأطراف  مختلــــف  وترى 
والاجتماعيــــة أن ما يحصــــل هو ضريبة 
لسياســــات النهضة التــــي عطلت مصالح 
البلاد وأغرقتها في مناكفاتها ومناوراتها 
مقابل إهمال المئات من القضايا الحارقة.

وقال الخبيــــر في سياســــة النهوض 
بالاقتصاد الاجتماعــــي والتضامني أكرم 
بالحاج رحومة إن ”تأجيل سداد القروض 
هو إحــــدى الأدوات المســــتعجلة لتخفيف 
وطــــأة الأزمة، مــــا يعني أنه مجــــرد آلية 
لتأجيل تداعياتهــــا ولا يمثل حلا حقيقيا 

لها”.
أن الاقتصاد  وأكد رحومــــة لـ“العرب“ 
الاجتماعــــي والتضامني يمكــــن أن يقدم 

جــــزءا مــــن الحلــــول الهيكليــــة للأزمــــة 
الاقتصادية ما بعد كورونا.

وخفــــف الخبيــــر الاقتصــــادي منجي 
المقدم مــــن خطــــورة تأجيل ســــداد الدين 
بقولــــه ”هــــذه التطــــورات كانــــت متوقعة 
ونرجو الموافقة على ذلك من قبل الدائنين 

لتخفيف الضغط على الميزانية“.
وأوضــــح أن إرجــــاء ســــداد الديون لا 
يعنــــي جدولة الديون وإنمــــا هو آلية يتم 
الاتفــــاق بموجبها بين دولتين على تأجيل 
الســــداد، مشــــيرا إلى أن ”تونــــس تمتلك 
احتياطيــــا من النقد معتبرا ما يمكنها من 

تخطي المحنة“.
وكان الفخفاخ قد قال خلال جلسة أمام 
البرلمان مؤخرا إن نســــبة الدين العام تبلغ 
60 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أي 
ما يعادل 92 مليار دينار (32.8 مليار دولار).

 الكويــت - أعلنت شــــركة نفط الكويت 
الاثنين عن مراجعة شــــاملة لاستراتيجية 
أعمالهــــا، مقــــرّة بذلك بضعــــف الجدوى 

الاقتصادية للخطط الحالية.
وانهيـــار  الوبـــاء  أزمـــة  وضاعفـــت 
أســـعار النفـــط الضغوط علـــى الحكومة 
الكويتية لتسريع الإصلاحات الاقتصادية 
وترشيد الإنفاق بعد أن فشلت محاولاتها 
الشـــعبي  الرفـــض  بســـبب  الســـابقة 
والبرلماني لأي تقليـــص للدعم الحكومي 
واعتماد معظـــم المواطنين على الوظائف 

الحكومية.
ويعــــد تحــــرك نفــــط الكويــــت، إحدى 
البتــــرول  لمؤسســــة  التابعــــة  الشــــركات 
الكويتية الحكومية والوحيدة المخول لها 
بأن تقوم بعمليــــات تنقيب وإنتاج النفط 
بالبلــــد الخليجــــي، خطوة أولــــى لإعادة 
التقييــــم والبحث عــــن حلول مســــتدامة 
لضمان نجاحها وتعزيز عوائد البلاد من 

الطاقة مستقبلا.
وذكرت الشــــركة في بيــــان أنها قامت 
بمراجعة خططها الاســــتثمارية استجابة 
لتوجيهــــات مــــن مجلــــس الــــوزراء، مما 
أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية 
للســــنوات الخمس المقبلة بنســــبة 25 في 

المئة وتأجيل عدد من المشاريع.
وأوضحــــت الشــــركة أن المراجعة لن 
تؤثر على أهدافها الاســــتراتيجية للمدى 
المتوسط، ولم تشــــر في بيانها إلى حجم 

الميزانية بعد التخفيض.
ولكنها أوضحت أنها اتخذت خطوات 
أخرى لترشــــيد الموازنة التشغيلية للعام 
المالــــي الحالي الذي يبدأ في شــــهر أبريل 
من كل عــــام بخفضها قرابــــة 18 في المئة 
”بما يســــهم في تأمين الاســــتقرار للمالية 

العامة للدولة“.

وكلف مجلـــس الوزراء الشـــهر الماضي 
وزارة المالية بالتنســـيق مع شـــتى الجهات 
الحكوميـــة لتخفيـــض ميزانياتهـــا للســـنة 
الماليـــة 2020/2021 بحد أدنى 20 في المئة في 
ظل الضغـــط المالي الذي تعانـــي منه البلاد 
بسبب هبوط أسعار النفط وجائحة فايروس 

كورونا.

وتأثـــرت الكويـــت مثل باقـــي جيرانها 
في منطقـــة الخليج العربـــي، والتي تعتمد 
موازناتها بنسبة كبيرة على تصدير النفط، 
بشـــلل الاقتصـــاد العالمي وتوقـــف المصانع 
في آســـيا التي تعد السوق الرئيسية للنفط 

الخليجي.
ويمثـــل النفـــط نحـــو 90 فـــي المئة من 
إيرادات الموازنـــة الكويتية، يصـــل الإنفاق 
فيها العـــام الحالي نحـــو 22.5 مليار دينار 
كويتي (74 مليـــار دولار) مع توقعات بعجز 

يصل إلى 30 مليار دولار.
لكن ذلك العجز مرشـــح الآن للتضاعف، 
بسبب اســـتناد الموازنة إلى سعر 55 دولارا 
للبرميـــل وتصدير نحو 2.7 مليـــون برميل، 
بعد انهيار الأســـعار وخطط خفض الإنتاج 

في إطار اتفاق تحالف أوبك+.
ويـــرى محللون أن الكويـــت العضو في 
منظمة أوبك أمام اســـتحقاق حتمي لتسريع 
الإصلاحـــات وخفـــض الإنفـــاق، وأن الأزمة 
ستســـاعدها في تجـــاوز الرفـــض البرلماني 

والشعبي لخطط التقشف.

 واشنطن - حذر صندوق النقد الدولي 
الإثنــــين مــــن تعــــرض اقتصــــادات الدول 
العربية لأســــوأ انكماش منذ خمسة عقود 
بســــبب ما خلفــــه وباء فايــــروس كورونا 
من آثار قاســــية على الأنشــــطة التجارية 

والاستثمارية وكذلك سوق العمل.
تقريــــر  فــــي  الصنــــدوق  وخفّــــض 
حديث توقعات النمو في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا لتتراجــــع إلــــى أدنــــى 
مســــتوياتها منــــذ 50 عامــــا، وذلــــك على 
خلفية اســــتمرار تداعيات تراجع أســــعار 

النفط وانتشار فايروس كورونا المستجد.
الأزمــــة  إن  الصنــــدوق  خبــــراء  وقــــال 
الاقتصاديــــة فــــي المنطقة العربيــــة التي 
تعصــــف بها الأزمــــات، ستشــــهد ارتفاعا 
فــــي معدلات الفقر والبطالــــة ما قد يؤجّج 
الاضطرابــــات الاجتماعيــــة ويزيــــد عجز 

الميزانيات وارتفاع الدين العام.
ويتوقّع أن تنكمش اقتصادات المنطقة 
بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، بانخفاض 
عن توقعات الصندوق في أبريل الماضي، 
مشــــيرا إلــــى أن اقتصادات دول تشــــهد 

نزاعــــات مثــــل اليمن وليبيا وســــوريا قد 
تشهد انكماشا بواقع 13 في المئة.

وبحســــب البنــــك الدولــــي، فــــإنّ هذه 
التوقعــــات تعتبــــر الأدنى منــــذ أكثر من 
نصف قرن، وتأتي بعدما ســــجلت المنطقة 

نموا متواضعا العام الماضي.
ومن المرجــــح أن تنكمش الاقتصادات 
المعتمــــدة على عائدات النفــــط والغاز في 
دول الخليــــج بنســــبة 7.1 فــــي المئــــة، أي 
أقــــل بحوالي 4.4 في المئة مــــن التوقعات 

السابقة في أبريل الماضي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى جهـــاد أزعور مدير قســـم الشـــرق 
الأوســـط ووســـط آســـيا بصندوق النقد 
قوله إنّ ”المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها. 
صدمـــة مزدوجة أثّرت علـــى طبيعة عمل 

اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر“.
وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من 
أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات 
المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفايروس، 

وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.
وفي الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط 
نحـــو ثلثي قيمتها مـــع تراجع الاقتصاد 
العالمـــي بســـبب تدابير الإغـــلاق لوقف 
الفايروس، قبـــل أن تتعافى جزئيا وتبلغ 

حوالي 40 دولارا للبرميل.
وقـــال أزعـــور إنـــه ”مـــن المتوقع أن 
تخســـر الدول المصدرة للنفط في المنطقة 
نحو 270 مليـــار دولار من عائدات الطاقة 

وهو انخفاض كبير“.
وذكر تقرير الصندوق أن أكثر البلدان 
تضــــررا في المنطقة ســــتكون تلك الهشــــة 
وفي حالات الصراع، مع توقع بأن تنكمش 
اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد 
مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي فــــي تلك 

البلدان من 2900 دولار في 2018 /2019 إلى 
ألفي دولار فقط هذا العام.

التراجــــع  هــــذا  التقريــــر،  وبحســــب 
ســــيزيد من حدة التحديــــات الاقتصادية 
والإنســــانية القائمــــة ويرفع مســــتويات 
الفقــــر المرتفعة بالفعل، بينما قد تشــــتعل 
الاضطرابــــات الاجتماعية مــــن جديد مع 

رفع إجراءات الإغلاق.
ورأى أزعور أن فقــــدان الوظائف إلى 
جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن 
يخلــــق تحديات في مجــــال المحافظة على 

الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.
وقــــال الصنــــدوق إن العجــــز الكبير 
والمتزايد من المتوقع أن يدفع مســــتويات 
الدين العــــام إلى 95 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي لدى مســــتوردي النفط 

في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.

وذكــــر أنّــــه مــــن المتوقــــع أن تــــزداد 
مســــتويات الديون بســــرعة في السودان 
إلــــى 258 فــــي المئــــة مــــن النــــاتج المحلي 
الإجمالي ولبنان إلى 183 في المئة ومصر 

أكثر من 90 في المئة.
كما حــــذّر الصندوق مــــن أن التراجع 
المحتمل في العمالة الوافدة، التي تشــــكّل 
أكثر مــــن 70 في المئة من القــــوى العاملة 
في بعض البلدان المصدرة للنفط، سيؤثر 
على إعــــادة إحياء الاقتصــــادات في هذه 

الدول.

تونس تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها بعد تعثر سدادها

شركة نفط الكويت

تعيد ترتيب أولوياتها

هددة بأكبر انكماش
ُ
الاقتصادات العربية م

منذ خمسة عقود

مؤشرات خطيرة تؤثر على التصنيف السيادي والسمعة المالية للبلاد

أثار إعلان الحكومة التونسية دخولها في مفاوضات لإرجاء سداد ديونها 
لأول مرة منذ الاســــــتقلال مخاوف الأوساط الاقتصادية من أن يكون هذا 
القرار الشجرة التي تخفي غابة من الكوارث الاقتصادية والسيناريوهات 
المعقدة أسوءها الإفلاس، خصوصا في ظل تعفن الوضع السياسي وعدم 

الاستقرار الذي بات حجرة عثرة تعطل كل محاولات الإصلاح.

ــــــة اقتصادات بلدان  ــــــدوق النقد الدولي عن حال ــــــت آخر توقعات لصن حمل
الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا في طياتها غيمة من التشــــــاؤم كونها 
ــــــذ نصف قرن وذلك  ســــــتدخل في طريق الكســــــاد الكبير للمرة الأولى من
ــــــا، وهو ما ينذر بتحديات  بســــــبب التداعيات الكبيرة لأزمة فايروس كورون

خانقة وخسائر وشيكة تهدد استقرار المنطقة.

سيادة تونس المالية قيد المقايضات

شبح الفقر يداهم الدول العربية 

25
في المئة حجم النفقات التي 

خفضتها الشركة للسنوات 

المقبلة تشمل تأجيل مشاريع

5.7
في المئة الانكماش المتوقع 

لاقتصادات دول الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في 2020

مجرد آلية لتأجيل 

تداعياتها ولا تمثل حلا 

حقيقيا لها

أكرم بالحاج رحومة

تأجيل سداد الديون 

هو اعتراف ضمني 

بإفلاس الدولة

فهد تريمش

سناء عدوني
صحافية تونسية


